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دولة الرئيس أحمد فتحي سرور رئيس مجلــس الشــعب ممــثلاً بالــدكتور مصــطفى  -
  لفقيه،ا

  دولة الرئيس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، -
  ممثلو مؤسسة وستمنستر للديمقراطية،  -
  ،أيها السادة -

"صــكّ تشــريعي تقــدّر فيــه نفقــات عــرّف القــانون اللبنــاني الموازنــة العامــة بأنهــا 
  ".الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق

ني الــديمقراطي، تكــاد الموازنــة أن تكــون أبــرز  المســؤوليات وفــي نظامنــا البرلمــا
المنوطة بالدولة عامة وبمجلس النــواب بشــكل خــاص، فالموازنــة ترســم السياســة العامــة 
ـــة، وتعكـــس توجهاتهـــا الاقتصـــادية والإنمائيـــة وشـــراكة المـــواطنين كافـــة ان لجهـــة  للدول

  واجبهم الضريبي أو حقهم  في الخدمات.
، بهــذا المفهــوم وبقــدر مــا تفصــح عــن الواقــع فهــي فــي الوقــت  فالموازنــة العامــة

نفسه أداة تغيير وتطوير، وتشــكّل إطلالــة علــى المســتقبل وتتجســد فيهــا حاجــات الدولــة 
وأمــــــاني النــــــاس وتطلعــــــاتهم، وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس تــــــرتبط الموازنــــــة العامــــــة بالرؤيــــــة 

  الاقتصادية والإنمائية الشاملة للدولة.
    

  ومسألة الرقابة اختصاص البرلمانات
تمارس البرلمانات إلى جانب التشريع، اختصاصاً سياسياً يكمن في الرقابة   

الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها، من جميع نواحيها، واختصاصاً مالياً،  يتعلق 
بموازنة الدولة وسائر نفقاتها ووارداتها. وكذلك بعض الاختصاصات الأخرى التي لا 

هذه الورقة. أليست هذه البرلمانات صورة عن المجتمع المدني؟ مجال لتعدادها في 
إن إندفاع المجتمع المدني لولوج عملية الموازنة إعداداً ومراقبة إنما مردّه ضعف 
الصفة التمثيلية للبرلمان والشكوك التي تحوم حولها نتيجة نسبة المشاركة في 

عدام دور الفئة الفقيرة في الانتخابات، ناهيك عن عنصر المال الذي يلعب دوره وان
  المجتمع والإعلام الممسوك من أصحاب الثروات.
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  مؤسسات البحوث والمجتمع المدني
ان الدعم على أهميته وأهمية الفوائد التي يوفرها للمجلس من وسائل وخبرات   

تقنية ومادية، فإنه لا يقوم مقام مؤسسات البحوث التابعة للمجلس. فلكل دوره ولكل 
ي تعزيز قدرات المجلس. المنظمات الدولية توفر للمجلس متابعة ما يستجد مجاله ف

من تطور في العمل البرلماني على الصعيد الدولي وتمدّه بالتقنيات المتقدمة المستقاة 
من خبرات عالمية وتقيم جسوراً متينة من العلم والتواصل والتفاعل بينه وبين 

رى في العالم. ومراكز أو فرق البحوث التي البرلمانات والمؤسسات الديمقراطية الأخ
يمكن استحداثها تساعد البرلمانات النامية على قراءة الأوضاع قراءة ثاقبة وتزوده 
بالمتابعة الدقيقة لأحوال لبنان والمستجد منها وتمده بالمعلومات والتفاصيل التي 

  تساعده على تقوية رقابته على السلطة  التنفيذية.
  

مل المساعدة للعمل الرقابي وفي ظل أوضاع ومعطيات  في غياب العوا  
محبطة له يصبح من السهل والشائع أن تنزلق مناقشات الموازنة في البرلمان وخاصة 
في الهيئة  العامة إلى الخروج عن هذا الموضوع وسرعان ما تتحول جلسة مخصصة 

شة سياستها بصورة لمناقشة مشاريع قوانين الموازنة المقدمة من قبل الحكومة إلى مناق
عامة أو نقد  جوانب معينة وجزئية في الأداء الحكومي او إلى سجال النهج يطالب 
بتعديل مشروع قانون الموازنة مع التأكيد على استبعاد دغدغة الآمال غير الواقعية 

  والتوقعات المبالغ فيها لدى المواطنين.
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كس سلباً على مستوى الاهتمام ان الأخذ بمتطلبات العمل الرقابي هذه قد ينع  
الاعلامي بالنشاط البرلماني في هذا المجال، ان الاعلام يمنح جلسات  البرلمان 
التي تخصص لمناقشة الموازنة بعض الاهتمام، إلا انه لا يمنح الموازنة ولا مناقشة 

وازي الموازنة في المجلس الاهتمام الذي تستحقه. ولا يمنح مناقشة  الموازنة اهتماماً ي
الاهتمام الذي يمحضه الاعلام في الديمقراطيات المتقدمة لهذه المسألة يعطي 
الاعلام هناك هذه المسألة الصفحات الأولى وأحياناً الملاحق.  ويخصص لها 
البرامج المطولة على شاشات التلفزيون ويشرح للفئات الاجتماعية المختلفة نتائج 

والها رغم ذلك فإن ما حققته البرلمانات في الأرقام التي تدخل في الموازنة على أح
هذه الديمقراطيات على صعيد إثارة اهتمام الرأي العام بالرقابة على الموازنة لا يعتبر 
كافياً. فمن الانتقادات المعتادة التي توجه مثلاً إلى المفوضية  الأوروبية انها تهمل 

والإدارية التي تراقب  وجهات النظر والتقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية 
الموازنة. ومن المعتقد ان هناك علاقة وثيقة بين هذا الإهمال من جهة وبين 
محدودية الاهتمام الذي تبديه منظمات المجتمع المدني وبيوت الاعلام الأوروبية 

  بموازنة الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية.
  

تبذل المزيد  من  ومن أجل معالجة هذا الوضع أخذت المؤسسات الأوروبية   
الجهد لجذب اهتمام هذه المنظمات ووسائل الاعلام إلى الموازنة وإشراكها في 
مناقشتها. وأخذت تعطي هذه المعالجات ثمارها خاصة في ظل الجدل المستمر بين  

  الدول الأوروبية الرئيسية حول مساهماتها المالية في موازنة الاتحاد.  
    

دمة مثل بلجيكا عززت قدرة البرلمان على وفي بعض الديمقراطيات المتق
مراقبة الموازنة عبر ربط  ديوان المحاسبة بها بصورة مباشرة، وفي هذا الإطار 
يتعاون ديوان المحاسبة مع البرلمان بصورة حثيثة ويزوده بالتقارير والبيانات المستمرة 

نات إلى الوثائق والمفصلّة عن الموازنة في سائر مراحلها. وتضم هذه التقارير والبيا
التي يفيد منها البرلمانيون في مناقشاتهم ومتابعاتهم للموازنة.... إلا ان هذا غير 
حاصل في لبنان، فديوان المحاسبة ليس مرتبطاً بالبرلمان، وهذا الوضع لا يخدم في 
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نظر بعض البرلمانيين اللبنانيين أياً من البرلمان أو الديوان، اما تطوير العلاقة 
مع الحفاظ على استقلالية الديوان، سوف يحد من قدرة الحكومة على التهرب  بينهما،

، مخايل  1994من مقرراته وتوصياته ومراقبته (محمد يوسف بيضون 
  ).1996الضاهر
    
ومن خلال ضبط الموازنة يمكن للمجلس ان يمارس دوره كحارس ومؤتمن   

ن الهدر، وهذا الدور على مصالح المواطنين وان يصون  مساهماتهم الضرائبية م
ينسحب بالضرورة على موازنات الدفاع التي تعتبر في العديد من الديمقراطيات 
الناشئة من الأسرار لان الاطلاع على دقائقها وتفاصيلها ومناقشاتها في العلن قد 
يعرض أمن الدولة، في رأي البعض إلى الأخطار خاصة إذا كانت هذه الدولة في 

  ول أخرى.حالة حرب مع دولة /د
  

وكما هو معروف لا يمكن إرساء أسس ديمقراطية حقيقية، ما لم يمارس 
البرلمان رقابة فعالة على الموازنات. فمنذ الثورة الفرنسية نص إعلان حقوق الإنسان 

حيث يحق للمجتمع ان يطلب الى أي موظف من القطاع العام على مبدأ الرقابة، 
" وهذا 1789/ أب /26ق الإنسان والمواطن تقارير عن حسابات الإدارة "إعلان حقو 

  ما تفتقده الدول النامية بسبب ارتفاع نسبة الأمية فيها وضعف الثقافة الديمقراطية.
  

إلا ان تطبيق إجراءات الرقابة هذه، وضمان دقتها رهن بالوعي والدعم 
السياسيين، وفي غياب الدعم السياسي تبقى الرقابة باطلة وقد تتجاهلها السلطة، 
ولضمان فعالية الرقابة ينبغي على السلطات المعنية تطبيق النصوص الدستورية وفقاً 

  لأصول أي نظام ديمقراطي سليم.
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وإذا كانت آليات الإعداد والإقرار قد انتظمت في أكثر الدول العربية وذلك في   
إطار منهجي مقونن ومحدد، غير انه في المقابل لم تنتظم بعد مراقبة برلمانية 
منهجية لعملية تنفيذ الموازنة، في الوقت الذي يزداد في لبنان والعالم الاهتمام بهذه 
الرقابة ودعوة المجتمع الأهلي للمساهمة فيها، توخيّا لإرساء قواعد الحكم الصالح 
الذي يلعب فيه مجلس النواب دوراً محورياً وحاسماً، كونه المنتدى المسالم الذي 

ياسية المختلفة لتعرب عن آرائها. ولطالما كانت الموازنة تجتمع فيه المجموعات الس
من الوظائف الرئيسية، ولطالما كان دور البرلمان في إطار إعداد الموازنة هو 
الترجمة الصحيحة لمفهوم توازن السلطات العزيز على قلب مونتسكيو، حيث تؤدي 

من الشعب ومتأثر  السلطة التنفيذية دوراً محدداً، وتقوم بذلك إزاء برلمان منتخب
بمناخات المجتمع الأهلي بكل تناقضاته، فيقرّ الموازنة ويؤمن رقابة فعالة من خلال 

  تطبيقها آخذاً بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني.
  

  دور البرلمان والمجتمع المدني
إننا نواجه اليوم مشكلة تتعدّى مجرد النظر في الموازنة ومراقبتها، انها دور    

لمان في مجتمع ما بعد الحداثة. أعتقد أنه يتوجب على كل برلمان في الوقت البر 
الراهن التفكير في تطوير وظيفته، فلا يكفي أن يتمتع بتفحص كل فاصلة وردت في 
قانون الموازنة دون أن يفهمها علمياً، وإذا فهم لا يستوعب التغييرات التي طرأت على 

للأمة وممثليها والحكومة أضحت لعبة شطرنج المجتمع ولا يعي ان البنية الهرمية 
سطحية، وان فعاليات أخرى تعمل إلى جانب البرلمان. أولم يقل عالم اجتماع 

  Syndrôme de L’Universبلجيكي مؤخراً في كتابه بعنوان "عارض العالم"  
  "ان البرلمان أشبه بعملاق ممدد على سريره مكبل اليدين" مضيفاً:

  
  
  
ويقال دوماً  منذ أيام  جورج    Big Brotherالأخ الكبير"  "نخشى في الأدب 

ان الدولة هي هذا الأخ الكبير الذي يقلق النفوس، وقد يكون هذا الأخ   أورويل
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.  Little Sistersالكبير موجوداً، ولكن هناك أيضاً الكثير من الأخوات الصغيرات؟ 
ؤثرن بشكل كبير على ولعل هؤلاء الأخوات لسن بظاهرات على الملأ، ولكنهن ي

العمل العام". أليس المجتمع المدني هو من الأخوات الصغيرات المتمثلة ببعض 
النقابات التي تملك البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد الموازنة ومراقبتها بما لا 
يضاهيها في هذا المجال أي هيئة رسمية في الدول؟ وبالتالي من الأهمية بمكان 

  يانات، والاستفادة منها بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء.توظيف هذه الب
تُختصر المواطنية بأربع عبارات: أنا مساهم، أنا معني، أنا مشارك وأنا مسؤول. ومن 
ساهم له الحق بأن يشارك ويحاسب من دون أن يكون دخيلاً أو متطفلاً في شؤون 

  غيره.
    

  دور الحكومة والمجتمع المدني
تمع الأهلي هو الرقيب الحقيقي على أعمال الحكومة، ويقول المثل ان المج

"ان الخوف هو بداية الحكمة"، وفي مجال الموازنة الخوف هو الانضباط، وغالباً ما 
أقارن المجتمع الأهلي بمنارة يهتدي بها مجلس النواب والحكومة، إذ لولا المنارة 

ت من يحدد الطريق الذي يجب لاصطدم ربان السفينة بالصخور. لكن المنارة ليس
سلوكه، بل يبقى القرار بيد الربان، أي بيد البرلمان المسؤول حيال الأمة عن تطور 
المالية العامة، وعلى مجلس النواب أن يستخلص العبر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية من معلومات المجتمع الأهلي، ومتى تسلّح البرلماني بالمعلومات 

كّن من أداء مهمته على أكمل وجه، ولا شك في ان الثقة التي تنالها الكاملة، يتم
الحكومة عند اعتماد الموازنة، تشكّل عنصراً أساسياً وتشكّل مرحلة من التوازن بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا التوازن العزيز على قلب مونتسكيو" كما سبق 

  وذكرنا.
اعية والاقتصادية والمهنية والنقابية بتشكيل إن السماح لشرائح المجتمع الاجتم

كفيل بأن يكون له التأثير الحتمي والمباشر ليس على مراقبة تنفيذ الموازنة  منظماتها
  فقط، وإنما على عملية تحضير الموازنة أيضاً.

  ولكن كيف لمجتمع مدني أمّي أن يحاسب أو يعرف كيف يحاسب؟
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  الرأي العام ودوره الرقابي

ي العام هو أهم رقيب على أعمال الحكومة، حيث يمارس رقابة دائمة ان الرأ
ومنتظمة على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنها الموازنة، وذلك عن طريق 
وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون، حيث يملك الرأي العام، من 

الحكومة ويمارس من خلالها دوراً  خلال تلك الوسائل والأساليب التأثير على أعمال
التي تعتري رقابياً مهماً عن طريق طرح المشكلات وبيان أوجه القصور والعجز 

أعمال الحكومة، ومطالبتها بحل تلك المشكلات والصعوبات وتلافي القصور 
وتحسين أداء عمل الإدارات الحكومية. كما تمارس وسائل الإعلام الرقابة  والعجز،

خلل والقصور والخطأ، بالإضافة إلى ذلك فإن الأحزاب السياسية على مواطن ال
والتنظيمات النقابية تمارس رقابة فاعلة على أعمال الحكومة عن طريق صحافتها 

  ومؤتمراتها واجتماعاتها الحزبية على المستويين المحلي والوطني.
  
ومدافعاً عن  المفترض أن يساند الرأي العام البرلمان باعتباره معبراً عن رغباته  

مصالحه، ومن المفترض أيضاً أن يرى المواطن في النقد الصارم الذي يوجهه 
البرلمان لأوجه الخلل في أداء السلطة التنفيذية خاصة في قضايا المال والموازنة 
تعبيراً حياً عن حرص البرلمان على المال العام وحصيلة الضرائب التي تجبيها 

ا يحصل بالفعل في كثير من الأحيان ولكن ليس دائماً. الدولة من المواطنين، وهذا م
فلقد بدت البرلمانات في الديمقراطيات المتقدمة وكأنها هي المسؤولة عن توالي 
الأزمات الحكومية والعامة. وسواء كانت هذه النظرة في محلها أم لا، فإنها ساهمت 

تأييده  في تحول قسم واسع من الرأي العام خاصة في الطبقات الوسطى عن
للبرلمانات، واتجاهه إلى طلب "الاستقرار" والحكم القوي الذي يحد من الأزمات. ورغم 
انهيار الهتلرية في ألمانيا وأوروبا، ورغم ان الجمهورية  الخامسة الديغولية في فرنسا 
لا تقارن  بالهتلرية إذ انها نبعت من تقاليد  ديمقراطية راسخة وساهمت في توطيد 

مقراطي في فرنسا، فان البديل عن الجمهوريات الآفلة في البلدين كان قيام النظام الدي
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نظم ديمقراطية كرّست الدور المركزي للسلطة التنفيذية في قيادة الدولة ودورها في 
  بلورة السياسة المالية ووضع  الموازنة، وأضعفت بالمقابل دور البرلمان.

  
  ات المتقدمة الرقابة الاقتصادية والمالية في الديمقراطي

ومن بين أنواع الرقابة المتعددة، يعتبر كثيرون الرقابة على الموازنة أهم أنواع   
الرقابة وأكثرها فعالية. فبدون المال لا تستطيع الحكومات اتباع أي سياسة  أو 
الإقدام على أية خطوة مهما كان أثرها محدوداً، وفي ضوء ذلك أعطيت وثيقة 

لعرش البريطاني بها، الأهمية التاريخية، ودلالة على أهمية "الماغنا كارتا" وقبول ا
العلاقة بين المجالس النيابية والرقابة على الموازنة. ويشار إلى الدور الذي اضطلع 
به الكونغرس الأميركي لعقود من الزمن، إذ كان من واجبه، هو وليس السلطة 

د الثاني من القرن العشرين التنفيذية، إعداد الموازنة، واستمر هذا الدور حتى العق
عندما شعر القادة الأميركيون بأنه بسبب النمو السريع والفائق لحجم الموازنة والحاجة 
إلى معلومات لم تعد تتوفر إلا لدى الإدارة، بات من الأفضل إعطاء هذا الدور إلى 

  السلطة التنفيذية.
  
  
  
  
  
  
  
  مراقبة التنفيذ -

موازنة والنظر في خلاصات التدقيق فحسب، وانما لا ينحصر عمل البرلمان بإقرار ال
على العكس يفَّعل البرلمان بواسطة الرقابة المستمرة. يعتبر إعداد الموازنة عملية 
أكثر منه حدثاً، حيث ان دورات الموازنة مستمرة ومترابطة. وللاطلاع الدائم على 
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ها تباعاً. وتُكتسب مختلف الشؤون المعنية، يفترض بالبرلمانات ملاحقة العملية بأسر 
  الخبرة والدراسة عندما يتعمق المشرعون في شؤون الموازنة.

  وتضفي الرقابة المستمرة فعالية على مراقبة البرلمان للموازنة.
وتستطيع اللجان البرلمانية في عدد من الدول، الطلب إلى الحكومة إطلاعها 

ويمكن ان يطلب  على مدى تقدم صياغة الموازنة التي سترفع الى البرلمان، 
البرلمانيون بعض الوثائق الأساسية في صياغة الموازنة. ولدى تنفيذ الموازنة، يجب 
أن يتمكن البرلمان من الاطلاع المستمر على بيانات الإيرادات والنفقات الفعلية، 
فيستطيع بالتالي ملاحقة تقدم تطبيق الموازنة الموافق عليها. فيتسنى له أن يكشف 

  ان تحدث بوناً شاسعاً بين الموازنة المعتمدة والإيرادات والنفقات الفعلية.المشاكل قبل 
ومهما يكن من أمر وإذا كانت آليات الإعداد والإقرار قد انتظمت بعد التجربة   

والوقت  في إطار منهجي مقونن ومحدد، غير انه في المقابل لم تنتظم بعد مراقبة 
، وفي الوقت الذي يزداد الاهتمام بهذه الرقابة برلمانية منهجية لعملية تنفيذ الموازنة

انطلاقاً من الحرص على إرساء قواعد الحكم الصالح الذي يلعب فيه مجلس النواب 
دوراً محورياً وحاسماً. ان هذا الجانب والمتمثل في التأكد من كون الاعتمادات 

يه في المصادق عليها من قبل الهيئة العامة قد أنفقت على النحو المنصوص عل
القانون ما زال في بدايته، ويتطلب جهوداً إضافية هادفة ومنظمة. ولا شك في ان 
استخدام التكنولوجيات المتطورة وآليات العمل الحديث يتيح في هذا المجال 
للبرلمانيين فرصاً أفضل لممارسة صلاحياتهم في المجال المالي وخاصة بما يتعلق 

  ببرلمانيي العالم الثالث.
طرق في هذه الدراسة إلى دور البرلمان في مراحل إعداد وإقرار سيتم الت

  ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
  في الدول العربية الموازنة العامة مرحلة تنفيذ ومراقبة -

 

  المملكة الأردنية الهاشمية -1
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اختصاص الســلطة التشــريعية لانهــا  منرقابة على تنفيذ الموازنة هي في الاصل ال ان
باجــازة الجبايــة والانفــاق،  تقيــدهاتعتبــر رقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة للتأكــد مــن مــدى 
  في الرقابة المالية. متخصصةويعتمد في ذلك على تقارير دورية تقدمها لها ادارات 

يتبــع تــدقيق ومراقبــة مســتقلة، ديــوان المحاســبة دائــرة  يعتبــر: المحاســبة ديــوان
امــة مــن أدوات مجلــس النــواب الرقابيــة وبموجــب ، وهــو أداة هبإدارتــه مجلــس النــواب

  :يلييمارس رقابته على تنفيذ الموازنة وفقاً لما  قانونه
  :ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالايرادات مسؤولاً عن يكون )1

فـــي تحققـــات الضـــرائب والرســـوم والعوائـــد المختلفـــة للتأكـــد مـــن ان  التـــدقيق - أ
  ن والانظمة المعمول بها.قد تمتا وفقاً للقواني وتحقيقهاتقديرها 

معــــاملات بيــــوع الاراضــــي والعقــــارات الاميريــــة وتفويضــــها  فــــيالتــــدقيق  - ب
  وتأجيرها.

فـــي تحصـــيلات الايـــرادات علـــى اخـــتلاف انواعهـــا للتأكـــد مـــن ان  التــدقيق - ج
المعينة وفقاً للقوانين والانظمة المتعلقة بها ومن ان  اوقاتهالتحصيل يجري في 
قد جرى تطبيقــه علــى المكلفــين الــذين تخلفــوا عــن  الاميريةل قانون جباية الاموا

لصــندوق الخزينــة وقيــدت فــي الفصــول  دفعــتالــدفع ومــن ان التحصــيلات قــد 
 والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة.

فـــي معـــاملات شـــطب الايـــرادات والاعفـــاء منهـــا للتأكـــد مـــن عـــدم  التـــدقيق - د
صــــول المنصــــوص عليهــــا فــــي غيــــر الحــــالات والا فــــياجــــراء شــــطب واعفــــاء 

  القوانين والانظمة المعمول بها.
  :ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولاً عن يكون )2

في النفقات للتأكــد مــن صــرفها للاغــراض التــي خصصــت لهــا ومــن  التدقيق -أ
  للقوانين والانظمة. وفقاً ان الصرف قد تم 

للصرف للتأكد من صــحتها  في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً  التدقيق -ب
  لما هو مثبت في القيود. قيمهاومن مطابقة 

ان اصــدار اوامــر الصــرف تــم حســب الاصــول الصــحيحة ومــن  مــنالتأكــد  -ج
  قبل الجهات المختصة.
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ان النفقــــات قيــــدت فــــي الفصــــول والمــــواد المخصصــــة لهــــا فــــي  مــــنالتأكــــد  -د
  الميزانية العامة.

ت المرصـــودة فـــي الموازنـــة الا بعـــد عـــدم تجـــاوز المخصصـــا مـــنالتأكـــد  -ـ هـــ
  .ختصةمالالترخيص بذلك من الجهات 

التأكـــــد مـــــن أســـــباب عـــــدم الصـــــرف لكـــــل أو بعـــــض المخصصـــــات التـــــي  -و 
  رصدت للأعمال الجديدة.

تنفيــذ احكــام قــانون الموازنــة العامــة ومــن صــحة الاوامــر الماليــة  مــنالتأكــد  -ز
  .بمقتضاهوالحوالات الصادرة 

وبعـــد  قبـــلان المحاســـبة بتـــدقيق المعـــاملات الماليـــة يقـــوم موظفـــو ديـــو  كمـــا )3
الصــرف بالاضــافة الــى التأكــد مــن قيــدها فــي الفصــول والمــواد المخصصــة 

العامـــة، لكـــي يـــتمكن موظفـــو ديـــوان المحاســـبة مـــن القيـــام  الموازنـــةلهـــا فـــي 
ديـــوان المحاســـبة حـــق الاطـــلاع علـــى جميـــع  قـــانونفقـــد مـــنحهم  ،بواجبـــاتهم

واللـــوازم بالاضـــافة الـــى ايـــة  الماليـــةتعلقـــة بـــالامور الوثـــائق والمســـتندات الم
الاطــلاع عليهــا مفيــد  انسجلات او اوراق او تقارير يعتقد موظف الــديوان 

  .التدقيقفي قيامه بواجبه شخص يمنع موظف ديوان المحاسبة من اجراء 
لمجلــس  يقــدمبدايــة كــل دورة برلمانيــة علــى رئــيس ديــوان المحاســبة ان  وفــي )4

اً ســـنوياً يتضـــمن ملاحظاتـــه عـــن الـــدوائر والمؤسســـات التـــي كلـــف الامـــة تقريـــر 
في حساباتها مــع بيــان المخالفــات المرتكبــة والمســؤولية المترتبــة عليهــا،  التدقيق
لـــرئيس ديـــوان المحاســـبة فـــي اي وقـــت ان يقـــدم لمجلـــس الامـــة تقـــارير  انكمـــا 

 يـــرى انهـــا مـــن الخطـــر والاهميـــة بحيـــث تســـتلزم امـــورخاصـــة يلفـــت نظـــره الـــى 
  تعجيل النظر فيها. 

  مملكة البحرين -2
خــتص وزارة الماليــة والاقتصــاد الــوطني فــي مجــال صــلاحيات الرقابــة الماليــة، ت

  بالتحقق من: 
وجــــود نظــــام للرقابــــة الداخليــــة بــــالوزارات والجهــــات الحكوميــــة، يــــتلاءم مــــع حجــــم  –أ 

  وطبيعة نشاطها.
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ـــــة بتحصـــــيل الايـــــراد –ب  ـــــوزارات والجهـــــات الحكومي ـــــدها قيـــــام ال ات المســـــتحقة وتوري
  للحساب العمومي.

انفــاق المصــروفات علــى الوجــه المطلــوب، ضــمن حــدود الاعتمــادات المقــررة لهــا  –ج 
  في الميزانية، وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات.

  تطبيق القوانين والانظمة المالية والمحاسبية والعمل بها. –د 
  د بفعالية وكفاءة وبصورة اقتصادية.استخدام الموار  -هـ 

كمـــا ان لـــديوان الرقابـــة الماليـــة دوراً هامـــاً بالنســـبة لرقابتـــه علـــى تنفيـــذ الميزانيـــة 
  ومن أهم اختصاصاته:

التحقـــق مـــن ان الأجهـــزة الإداريـــة قـــد قامـــت بتحصـــيل الإيـــرادات المســـتحقة   -
  للدولة وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها.

مــــن ان المصــــروفات قــــد صــــرفت بصــــورة ملائمــــة وضــــمن حــــدود   التحقــــق -
الاعتمـــادات  المقـــررة لهـــا فـــي الميزانيـــة، وان عمليـــة الانفـــاق قـــد تمـــت بجميـــع 

  مراحلها  طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية.
  مراقبة تنفيذ المشروعات الإنشائية الواردة في الخطة. -  
  يع حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية.مراقبة جم -  

مراقبة حسابات القروض الممنوحة من الدولة أو إحــدى الجهــات  الخاضــعة  -
  لرقابة الديوان أو المعقودة لصالحها.

  فحص ومراجعة القرارات الصادرة  في شؤون  التوظيف . -  
ن والضــمان فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التــأمي -

الاجتمـــــاعي والإعانـــــات والتثبـــــت مـــــن مطابقتهـــــا للقـــــوانين واللـــــوائح والقـــــرارات 
  المنظمة.

  فحص الأوجه  التي تستثمر فيها الأموال الواردة في ميزانية الدولة. -  
  التفتيش على كافة المستودعات والمخازن. -  

ميــــة وتخضــــع المعــــاملات والســــجلات الماليــــة والمحاســــبية والحســــابات الختا -
للــوزارات والجهــات الحكوميــة والحســاب الختــامي الموحــد للرقابــة مــن قبــل ديــوان 

  الرقابة المالية بموجب أحكام قانون ديوان الرقابة المالية. 
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  الجمهورية التونسية -3
السلطات الثلاث التنفيذية والتشــريعية والقضــائية.  لمراقبة الميزانية تنفيذ يخضع  

إجــراءات اســتخلاص المــوارد وأداء النفقــات قــد تمــت  نألــى التثبــت مــن إوهــي تهــدف 
  وطبقاً للقانون. النوابحسب الترخيص الصادر عن مجلس 

  أنواع من المراقبة: 3 وهناك  
  .الإدارية المراقبة -  
  المراقبة القضائية. -  
  المراقبة السياسية. -  

  
  المراقبة الإدارية: - أ  
 مســبقة لمصــاريف الدولــة اقبــةمر إمــا بهــا إداريــون وتكــون علــى صــيغتين  يقــوم  

الإدارة العامـــة لمراقبـــة  المهمـــةوتـــتم قبـــل عقـــد أي نفقـــة مـــن طـــرف الإدارة وتقـــوم بهـــذه 
  لمصاريف التابعة للوزارة الأولى.ا

بــدفع النفقــة للأمــر بالصــرف  المكلــفأو رقابة موازية وهي مراقبــة المحاســب  -  
  يتولى التعهد بالنفقة وصرفها. منفهناك استقلالية بين من ينفذ النفقة ويتمها وبين 

  
  رقابة قضائية وتقوم بها كل من: وهي: المراقبة اللاحقة - ب  
  .المحاسباتدائرة   -  
  دائرة الزجر المالي. -  
مــــن الدســــتور  69وجــــب الفصــــل بمالمحاســــبات: هيكــــل قضــــائي أحــــدث  دائــــرة  

  .1968مارس  3 فيالمؤرخ   68لسنة   8 رقموينظمه القانون 
  :وتصرفة المحاسبات بالنظر في حسابات ر ئدا وتختص  
  العمومية. والمؤسساتالدولة والجماعات العمومية المحلية  -  
وجميع الهيئات التــي  والتجاريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية  -  

  تساهم الدولة في رأس مالها.
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ساســـي لأحكـــام القـــانون الأ خلافـــاً لمجلســـي النـــواب والمستشـــارين فإنـــه  وبالنســبة  
تقريــر ســنوي حــول  وضــعالمتعلــق بــدائرة المحاســبات تتــولى لجنــة خاصــة بكــل مجلــس 

  لى رئيس الجمهورية والى كل مجلس.إالتصرف المالي للمجلس يرفع 
النـــواب أو المستشـــارين   بـــيناللجنـــة الخاصـــة مـــن ثلاثـــة أعضـــاء مـــن  وتتكـــون  
لمعنــي وثلاثــة رئــيس كــل مجلــس بــاقتراح مــن مكتــب المجلــس ا يعيــنهمالحالــة،  حســب

الـــرئيس الأول لـــدائرة المحاســـبات وذلـــك لكامـــل  يعيـــنهمأعضـــاء مـــن دائـــرة المحاســـبات 
  المدة النيابية. 

برئاســــة عضــــو دائــــرة  ســــنةاللجنــــة المــــذكورة مــــرتين علــــى الأقــــل كــــل  وتجتمــــع  
أعضــائها وعنــد  بأغلبيــةاللجنــة آراءهــا  تصــدرالمحاسبات الأعلــى رتبــة فــالأكبر ســناً. و 

  ت يرجح صوت الرئيس.تساوي الأصوا
  
  المراقبة السياسية: -ج

للدولـــــة فـــــي تنفيـــــذ الميزانيـــــة وهـــــي نـــــوع مـــــن الرقابـــــة   يـــــرخص البرلمـــــان  
 مصــادرعلــى نشــاط الحكومــة فــي الميــدان المــالي وذلــك حتــى يتعــرف علــى  المســبقة
مناسبة أخرى لإجراء مراقبة على نشاط الحكومــة  وللبرلمانوكيفية انفاقها  الدولةموارد 
وتعتبر هــذه المراقبــة لاحقــة نظــراً لكونهــا تقــع بعــد تنفيــذ  الميزانيةلي وذلك عند ختم الما

  ميزانية لسنة ما.
  

   

  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية -4
مكانـــة حيويـــة فـــي عمليـــة تنفيـــذ النفقـــات وذلـــك للتأكـــد مـــن مـــدى  الرقابـــة تحتـــل

فعــل، وهــذه المرحلــة تســمح للســلطة علــى مــا يتحقــق منهــا بال والنفقــاتتطابق الايرادات 
قيــــام الســــلطة التنفيذيــــة بانفــــاق المــــال العــــام وهــــذا طبقــــا  كيفيــــةالتشــــريعية مــــن معرفــــة 

  .الدستورمن  161و 160للمادتين 
هميــة الرقابــة أعلــى  160نــص الدســتور مــن خــلال مادتــه  الســياق،هــذا  وفــي
لكــل غرفــة مــن  عــرض ديموذلــك بــالزام الحكومــة بتقــ الميزانيــة،اثنــاء تنفيــذ  البرلمانيــة
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المالية التي اقرتها لكــل ســنة ماليــة، علــى ان تختــتم  الاعتماداتالبرلمان عن استعمال 
يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن ضــبط ميزانيــة الســنة  السنة المالية فيما

  المالية المعنية من طرف كل غرفة من البرلمان.
جلــــس الشــــعبي الــــوطني هــــي اللجنــــة وبمــــا أن لجنــــة الماليــــة والميزانيــــة فــــي الم

المختصة في دراسة مشاريع قوانين الماليــة وإعــداد تقــارير بشــأنها، فــإن مــن واجبهــا ان 
تتـــابع تنفيـــذ الإجـــراءات الـــواردة فـــي قـــوانين الماليـــة. لكـــن مـــا يلاحـــظ منـــذ ســـنوات هـــو 
اختفـــاء قـــانون ضـــبط الميزانيـــة الـــذي يعـــد الوســـيلة الأساســـية لممارســـة اللجنـــة لـــدورها 
الرقـــابي علـــى تنفيـــذ الميزانيـــة ومراقبـــة حســـابها الختـــامي باعتبـــار ان اللجنـــة لا تملـــك 
الوســـائل الفنيـــة والإداريـــة الكافيـــة لإجـــراء رقابـــة عمليـــة تتنـــاول تفاصـــيل مراحـــل تنفيـــذ 

  الميزانية (الإيرادات والنفقات).
ة وعليــه،  فــإن أهميــة  قــانون ضــبط الميزانيــة تكمــن فــي تبيــين التقــديرات الــوارد

  في قانون المالية والإنجازات الحقيقية الحاصلة في نهاية السنة المالية.
أمـــــا بخصـــــوص المرفقـــــات الضـــــرورية لمشـــــروع قـــــانون الماليـــــة المحـــــال علـــــى 

قــد تضــمن مــن خــلال  1984المجلس الشعبي الوطني فإن قانون المالية الإطار لسنة 
ـــ68مادتـــه  ـــة فـــي تقـــارير وملحق ات تفســـيرية، لكـــن مـــا ، طبيعـــة هـــذه المرفقـــات المتمثل

يلاحظ هو أن ثمة تقــارير لا ترســل الــى اللجنــة المختصــة برفقــة مشــروع قــانون الماليــة 
السنوي، خاصة القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية والتقييمات حسب كــل صــنف مــن 
أصــــناف الضــــرائب، لاســــيما تلــــك المتعلقــــة بــــالإجراءات الجديــــدة وتقــــديرات الحواصــــل 

  أخرى. الناتجة عن موارد

  جمهورية جيبوتي -5
يقــوم ديــوان المحاســبة بمراقبــة تنفيــذ الموازنــة، ففــي آخــر كــل عــام يرفــع ديــوان   

المحاســبة تقريــراً إلــى رئــيس الجمهوريــة ورئــيس الحكومــة ورئــيس مجلــس النــواب. وعنــد 
افتتـــاح الجلســـات الأولـــى لمجلـــس النـــواب يطـــرح هـــذا التقريـــر للمناقشـــة وتطـــرح خلالـــه 

تجوابات إذا كــان هنــاك مــا ينــاقض نظــام المــدفوعات والمصــاريف العامــة الأسئلة والاس
  للدولة. 
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  المملكة العربية السعودية -6

تخــــتص إدارة الميزانيــــة العامــــة بمراقبــــة ومتابعــــة تنفيــــذ مراحــــل تنفيــــذ المشــــاريع 
ومراقبــة حركــة الاعتمــادات والمنــاقلات وان تكــون الملاحظــات الــواردة فــي الميزانيــة قــد 

كاملهــا بالإضــافة الــى عمــل الميزانيــة العامــة لتســهيل تنفيــذ الميزانيــة ويخــتص اتبعــت ب
ديوان المراقبة العامة بمراقبة أي إخــلال بــالنظم الماليــة المتبعــة أو عــدم نظاميــة العمــل 

  ويتولى التحقيق والرفع للجهة التشريعية بمرئياتها.  
ط وإدارة ورقابــة هناك خمسة محاور أساسية تنشأ بينها علاقــات بمناســبة تخطــي

  الموارد العامة وهي على النحو التالي:
  مجلس الوزراء: من خلال تحديد الأهداف ورسم السياسات العامة. -1
وزارة المالية والاقتصاد الــوطني: التــي تتــولى تخطــيط وإدارة المــوارد العامــة  -2

رى وفــــرض الرقابــــة علــــى الــــوزارات والمصــــالح الحكوميــــة والتنظيمــــات المركزيــــة الأخــــ
  والمؤسسات العامة.

الإدارة العامـــة للرقابـــة الماليـــة التـــي تعتبـــر حلقـــة الوصـــل بـــين وزارة الماليـــة  -3
والاقتصاد الوطني من ناحية وباقي التنظيمات الحكومية من ناحية أخرى، حيث تقــوم 

يل الإيــرادات وســداد النفقــات والتحقــق مــن مــدى الإلتــزام، بــالنظم بمراقبة عمليــات تحصــ
  والتعليمات المالية.  

مؤسسة النقد العربي السعودي: وهــي بمثابــة البنــك المركــزي لأمــوال الدولــة  -4  
  حيث يتم فيها إيداع كل إيرادات الدولة ومنها يتم سحب كل المصروفات. 

الحكوميـــة الأخـــرى لا تـــتم مـــن خـــلال خـــط إن العلاقـــة بـــين مؤسســـة النقـــد والتنظيمـــات 
متصل، وإنما تتم من خلال خط متقطع، أي لا توجد علاقة محاسبية بــين التنظيمــات 
الحكوميـــة ومؤسســـة النقـــد، ولكـــن العلاقـــة بينهمـــا مقصـــورة علـــى قيـــام هـــذه التنظيمـــات 
 والفــروع التابعــة لهــا بإيــداع متحصــلاتها مــن الإيــرادات فــي مؤسســة النقــد لحســاب وزارة

المالية والاقتصاد الوطني، وفي مجال الإنفــاق تقــوم التنظيمــات الحكوميــة أو الوحــدات 
التابعـــة لهـــا بســـحب أوامـــر دفـــع وترســـلها لـــوزارة الماليـــة التـــي تتـــولى إصـــدار شـــيكات 
مســــحوبة علــــى مؤسســــة النقــــد العربــــي لأمــــر تلــــك التنظيمــــات. ولــــذلك فــــإن العلاقــــة 



  18

ومؤسسة النقد العربي حيــث تمســك وزارة الماليــة  المحاسبية توجد فقط بين وزارة المالية
ســــجلات تجعــــل فيهــــا مؤسســــة النقــــد مدينــــة بكــــل مــــا يــــودع لــــديها بمعرفــــة التنظيمــــات 

  الحكومية المختلفة، وتجعلها دائنة بالشيكات المسحوبة عليها لأمر هذه التنظيمات.
عــن ديــوان المراقبــة العامــة: أنشــىء ديــوان المراقبــة العامــة كجهــاز مســتقل  -5

الــوزارات والمصــالح والمؤسســات الحكوميــة التنفيذيــة، ولــذلك فهــو يتبــع رئاســة مجلــس 
الوزراء مباشرةً. يقوم ديوان المراقبة العامة بدور المراجعة اللاحقة على جميــع إيــرادات 
الدولــة ونفقاتهــا.  ومــن الخصــائص الأخــرى لمراجعــة ديــوان المراقبــة العامــة أنهــا تعتبــر 

  زمة ومستمرة وشاملة.مراجعة خارجية، ومل

  جمهورية السودان -7
يطالب المجلس الوطني وزير الماليــة ليقــدم تقــارير دوريــة كــل ثلاثــة اشــهر عــن   

تنفيذ الميزانية وفي نفس الإطــار يتقــدم كــل وزيــر مــن مجلــس الــوزراء بتقــارير عــن أداء 
مجلـــس وزارتـــه ومـــدى اســـتيفائها متطلبـــات تنفيـــذ الميزانيـــة والتوجيهـــات الصـــادرة عـــن ال

  الوطني ازاء تنفيذ الميزانية.
أمــا فيمــا يخــتص بتوزيــع الســلطات بــين الجهــاز التنفيــذي والتشــريعي فــلا يحــق   

لــوزارة الماليــة النقــل مــن فصــل إلــى فصــل إلا بمشــروع قــانون يجيــزه المجلــس الــوطني 
وفـــي نفـــس الســــياق لا يجـــوز للــــوزارات المختلفـــة النقــــل مـــن بنــــد إلـــى بنــــد أثنـــاء تنفيــــذ 

  ية إلا بموافقة وزير المالية.الميزان
ومن أهم المبادىء التي تلتزم بها السلطة التنفيذيــة هــو مراعــاة وحــدة الميزانيــة،   

أي أن يـــتم تحويـــل كـــل إيـــرادات الدولـــة الـــى وزارة الماليـــة ليصـــرف منهـــا حســـب البنـــود 
  الموضحة في الميزانية المجازة.

يــة نفــس الاجــراءات فيمــا ولا 26إلــى جانــب ذلــك تتبــع ولايــات الســودان وعــددها   
  يختص بالعلاقات بين السلطات التنفيذية والأجهزة التنفيذية.

هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى انــه تلــزم الــى البــرامج طويلــة ومتوســطة الآجــال التــي   
تضعها الدولة وتحدد تلك الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبذلك تعتبر خطة ســنوية 

  لتحقيق أهداف تلك البرامج.   
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  الجمهورية العربية السورية -8
تتــولى وزارة الماليــة الرقابــة علــى تنفيــذ النفقــات والايــرادات العامــة عــن  -أ            

طريق محاسبي الادارات الذين يمثلــون وزيــر الماليــة فــي جميــع وزارات الدولــة واداراتهــا 
قومــون بالتأشــير ومؤسســاتها العامــة وهيئاتهــا المحليــة ويراقبــون الادارات الماليــة فيهــا وي

علــى التصــرفات المتضــمنة عقــد نفقــة قبــل اصــدارها وعلــى اوامــر الصــرف قبــل دفعهــا 
كمــــا يقومــــون بمراقبــــة اســــتعمال الاعتمــــادات وبتوريــــد المبــــالغ المترتبــــة قانونــــاً للخزينــــة 
العامة وبالتصديق علــى الحســابات العامــة العائــدة للــوزارات أو الادارات أو المؤسســات 

 32ملون فيها قبل ارســالها إلــى الســلطات المنصــوص عليهــا فــي المــادة العامة التي يع
وبتزويـــد وزارة الماليـــة بجميـــع البيانـــات والاحصـــائيات التـــي تســـاعد هـــذه الـــوزارة علـــى 

  متابعة تنفيذ النفقات والايرادات العامة في جميع أجهزة القطاع العام.
التــي يرتبطــون  تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاســبي الادارات والجهــة -ب

  بها في ملاك وزارة المالية.
يقوم جهاز الرقابة الماليــة المركــزي بمراقبــة تنفيــذ الموازنــة العامــة وأمــوال الدولــة 

  وذلك وفقاً للاحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هذا الجهاز.
  

  سلطنة عُمان -9
نظمة للرقابة علــى يتولى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إقرار القواعد الم  

تنفيـــذ الميزانيـــة العامـــة، ويكـــون لـــوزارة الماليـــة متابعـــة التنفيـــذ، وذلـــك وفقـــا لأحكـــام هـــذا 
القــانون ولائحتــه التنفيذيــة  وغيرهمــا مــن القــوانين واللــوائح والــنظم والإجــراءات المعمــول 

    بها.
  

  السلطة الفلسطينية -10
ات والمؤسســات العامــة وذلــك لــوزير الماليــة ان يعــيّن مــدققين مــاليين فــي الــوزار 

لتقــديم  المشــورة لهــا ولمراقبــة تنفيــذ الموازنــة العامــة والالتــزام بالمعــايير والقواعــد الماليــة 
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وفــي حالــة اخــتلاف الــرأي بــين المــدقق والمــدير المــالي لأي مــن الــوزارات والمؤسســات 
  العامة يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار.

ات العامـــة فـــي الســـلطة الوطنيـــة الحـــق فـــي إعـــادة ولا يكـــون للـــوزارات والمؤسســـ
تخصــيص مخصصــات الموازنــة مــن بنــد انفــاق الــى بنــد آخــر فــي موازناتهــا إلا بالتقيــد 
الصـــــارم بالتشـــــريعات المرعيـــــة التـــــي تحكـــــم إعـــــادة التخصـــــيص بـــــين البنـــــود الفرعيـــــة 
للمخصصـــات وباعتمـــاد الســـلطة المخولـــة بالســـماح بإعـــادة التخصـــيص كمـــا حـــددتها 

  عات المرعية.التشري
وتحــدد الأنظمــة شــكل ومحتــوى وفتــرات التقــارير حــول تنفيــذ الموازنــة التــي تقــدم 
مــن قبــل الــوزارات والمؤسســات العامــة والصــناديق الخاصــة وعلــى أســاس هــذه التقــارير 

  تعد دائرة الخزينة تقريراً شهرياً موجزاً حول التقدم في تنفيذ الموازنة.
ـــراً فـــي نهايـــة كـــ ـــلاً لوضـــع الموازنـــة تعـــد الـــوزارة تقري ل ربـــع ســـنة مفصـــلاً ومحل

ويتضـــمن التقريـــر التطـــورات الماليـــة واتجاهـــات حركـــة الإيـــرادات والنفقـــات مقارنـــة مـــع 
التوقعــات وكــذلك تفســير الانحرافــات الهامــة وتحليــل تــدفق النقــد وتــأثير هــذه التطــورات 
ــــــة ويســــــتعرض اقتراحــــــات الإجــــــراءات  ــــــى الوضــــــع المــــــالي العــــــام للســــــلطة الوطني عل
التصـــحيحية المناســـبة لاســـتعادة التـــوازن المـــالي ويقـــدم الـــوزير هـــذا التقريـــر لكـــل مـــن 

  مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
تلغــى المخصصــات غيــر المســتخدمة والأرصــدة النقديــة فــي حســابات الــوزارات 
والمؤسسات العامة فــي الحــادي والثلاثــين مــن كــانون أول (ديســمبر) مــن الســنة الماليــة 

  لتزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الأولوية.ويدرج أي ا
تحســـب الإيـــرادات المتحققـــة بعـــد الحـــادي والثلاثـــين مـــن كـــانون أول (ديســـمبر)  

  كمتحصلات للسنة المالية الجديدة.
  

  دولة قطر -11
طـــر أشـــكالاً متعـــددة تختلـــف تأخـــذ الرقابـــة علـــى تنفيـــذ الموازنـــة العامـــة لدولـــة ق

  ي تقوم فيها، وبالوقت الذي تتم فيه، وبطبيعة هذه الرقابة.الجهات التباختلاف 
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تنقســــم الرقابــــة مــــن حيــــث الجهــــات القائمــــة عليهــــا إلــــى رقابــــة داخليــــة، ورقابــــة   
  خارجية.

  الرقابة الداخلية: - 1
وهــي التــي تقــوم بهــا الوحــدات الداخليــة فــي الوحــدة الإداريــة، كمــا تعتبــر رقابــة   

رة الماليــة والاقتصــاد والتجــارة، رقابــة داخليــة، باعتبارهــا إدارة شــؤون الماليــة العامــة بــوزا
  الجهة المنوط بها أعمال الموازنة إعداداً وتنفيذاً. 

  الرقابة  الخارجية: - 2
وهــــي التــــي يقــــوم بهــــا مجلــــس الشــــورى بالنســــبة لموازنــــة المشــــروعات الرئيســــية   

مباشــرة، الــذي خولــه العامــة، ورقابــة  ديــوان المحاســبة كهيئــة فنيــة مســتقلة تتبــع الأميــر 
القــانون تحقيــق الرقابــة علــى أمــوال الدولــة، والتحقــق مــن ســلامة ومشــروعية إدارة  هــذه 

  الأموال والمحافظة عليها.
  

  ومن حيث مواعيد الرقابة: 
  رقابة سابقة  (مانعة أو رقابية): -1

وهـــي الرقابـــة التـــي تســـبق الالتـــزام أو التنفيـــذ بالنســـبة للنفقـــات، وتســـبق الإقـــرار 
لاعتمـــاد بالنســـبة للموازنـــة العامـــة وقـــد ســـميت بالمانعـــة لانهـــا تمنـــع التجـــاوزات قبـــل وا

وقوعهـــا، وتقـــوم بمثـــل هـــذه الرقابـــة جهـــات عـــدة وهـــي: مجلـــس الشـــورى، وإدارة شـــؤون 
الماليــة العامــة، ولجنــة المناقصــات المركزيــة، وديــوان المحاســبة، ووزارة العــدل، ووزارة 

  شؤون الخدمة المدنية والإسكان. 
  
  رقابة دائمة (مستمرة): -2

وهــــي الرقابــــة التــــي تلــــي تنفيــــذ النفقــــات، أو تحصــــيل الإيــــرادات، فهــــي تســــبق   
الصـــرف مباشـــرة بالنســـبة للنفقـــات، وتلـــي التحصـــيل بالنســـبة للإيـــرادات. وتتـــولى هـــذه 

  الرقابة الوحدة الإدارية المنفذة للتصرف.
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أن والتـــي يتولاهـــا أميـــر ولا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن الرقابـــة السياســـية بهـــذا الشـــ  
البلاد، والتي تتمثل في عرض الحســاب الختــامي وتقريــر وملاحظــات ديــوان المحاســبة 

  عن كل سنة مالية منتهية هي رقابة لاحقة.
  

  ومن حيث طبيعة الرقابة:
الرقابـــــة إمـــــا أن تكـــــون مســـــتندية ويقصـــــد بهـــــا المراجعـــــة والتحقـــــق مـــــن وجـــــود   

متها واكتمالها واستيفائها، واما أن تكون حســابية المستندات المؤيدة للعمليات ومن سلا
ومحاسبية ، تتعلق بالمتابعة والتحقق من سلامة التوجيــه المحاســبي، ودقــة الأرقــام فــي 
الـــدفاتر والســـجلات والكشـــوف والمـــوازين والتقـــارير، بالإضـــافة للتحقـــق مـــن التصـــرفات 

  المالية. 
  قتصادي وبرامجه وأهدافه.وأما أن تكون إقتصادية تتعلق بمتابعة النشاط الا  
وإما أن تكون إدارية تعمل على تقييم النظم والاجراءات والأساليب التي تهدف   

  للمحافظة على موارد الوحدة الحكومية، والعمل على رفع كفاءة الأداء.
وامـــا ان تكـــون رقابـــة قانونيـــة وتؤديهـــا جهـــات عـــدة، كـــوزارة الماليـــة والاقتصـــاد   

  لمالية العامة) . وديوان المحاسبة، ووزارة العدل.والتجارة ( إدارة شؤون ا
أو رقابــــة أداء وتتعلــــق بعمليــــة رقابــــة داخليــــة لتــــوفير نظــــام للضــــبط الــــداخلي،   

وللتأكد من صــحة الأداء الــذي تــم. وبمعنــى آخــر فــإن العمــل الــذي قــام بــه أحــد الأفــراد 
الماليــة  في إدارة شؤون المالية العامة يجب ان يراجعه شــخص آخــر مخــتص بالشــؤون

  للتأكد من صحته.
  دولة الكويت -12

تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمــة للمعــاملات الماليــة، ويحــدد 
وزيــر الماليــة الشــروط والأوضــاع التــي تتبــع فــي الصــرف والتحصــيل وغيــر ذلــك مــن 

  الاجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.
ختلــــف الجهــــات بإمســــاك الســــجلات والأوراق المنــــوه عنهــــا فــــي المــــادة وتقــــوم م

السابقة. ويخــتص الــوزير أو رئــيس الجهــة باعتمــاد أوامــر الصــرف. ولــه ان ينيــب عنــه 
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ويعــين بمختلــف  من يقوم بهذا الاعتماد على الا يكون من القائمين بأعمــال الحســابات
  للحسابات. الوزارات والادارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء

  
ويحــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الماليــة اختصاصــات 

  وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
  

وتقـــدم كـــل جهـــة حســـابات شـــهرية وربـــع ســـنوية، عـــن الايـــرادات والمصـــروفات 
ة، وغيرهـــا مـــن الحســـابات إلـــى وزارة الماليـــة، وفقـــا للتبويـــب الـــذي صـــدرت بـــه الميزانيـــ

  وطبقا" للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها.
  

وتوقــــع هــــذه الحســــابات مــــن رئــــيس الجهــــة المختصــــة اومــــن ينيبــــه عنــــه ومــــن 
  .المراقب المالي ورئيس الحسابات

ويحدد وزيــر الماليــة نظــم وطــرق العمــل والاختصاصــات والمســؤوليات لمختلــف 
دارة والتنظــيم والتزويــد والتوزيــع والتصــرف والرقابــة عمليات التخزين وذلك من حيــث الا

بمختلــــف مســــتوياتها وتصــــميم امــــاكن التخــــزين وترتيــــب الموجــــود بهــــا. وتحديــــد كافــــة 
  السجلات والاوراق المستخدمة في تلك العمليات.

  
  
  

  الجمهورية اللبنانية -13
  والنفقات. تنفيذ الوارداتعلى الرقابة بإجراء وزارة المالية تقوم 

كمـــا أن مراقبـــة تنفيـــذ  يقـــوم بهـــذه الرقابـــة مراقبـــو التحقـــق ومراقبـــو الجبايـــة.و  -  
حــداث لجــان بدائيــة لــدرس الاعتراضــات التــي إالــواردات مؤمنــة وتــنص القــوانين علــى 

، وتســـتأنف قـــرارات اللجنـــة أمـــام ميقـــدمها المكلّفـــون علـــى الضـــرائب المفروضـــة  علـــيه
  مجلس شورى الدولة.

  مراقبة عقد النفقات  :اترقابة تنفيذ النفقفي  -
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  ان الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات التثبت من الأمرين التاليين:  
  توفر إعتماد النفقة وصحة تنسيبها. -    

ـــــذة، إلا إذا كانـــــت  - ـــــى القـــــوانين والأنظمـــــة الناف ـــــة عل ـــــاق المعامل انطب
لرقابة مجلس الخدمــة المدنيــة فــلا تــدقق عندئــذ إلا مــن الناحيــة  خاضعة

  لية.الما
 يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية:

  الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات. . مدير1
  مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.. 2

  
  التفتيش الماليرقابة 
 إن صـــلاحيات التفتـــيش المـــالي تمتـــد مـــروراً بجميـــع المراحـــل مـــن الـــواردات إلـــى      

  النفقات والغاية من ذلك رقابية وتوجيهية وهي رقابة واسعة وشاملة. 
  يقوم التفتيش المالي بالتدقيق والمراقبة على:   

كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ومنهــا طــرح الضــرائب والرســوم وســائر  -
  الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية.

  موال العمومية وضبط حساباتها.كيفية حفظ الأ -  
كيفية قيام جميــع المــوظفين الــذين يتــدخلون فــي تنفيــذ الموازنــة وإدارة الأمــوال  -

  العمومية بأعمالهم.
  

  ديوان المحاسبة -الرقابة القضائية 
محكمة  إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على هو ديوان المحاسبة 

مــوال لأودعــة فــي الخزينــة وذلــك بمراقبــة اســتعمال هــذه االأمــوال العموميــة والأمــوال الم
بالفصــل فــي ، و جــراءلإنظمة المرعية الأومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين  وا

بمحاكمــــة المســــؤولين عــــن مخالفــــة القــــوانين و  ،صــــحة وقانونيــــة معاملاتهــــا وحســــاباتها
  نظمة المتعلقة بها .لأوا
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  الرقابة البرلمانية
ريعية هــي التــي تمــنح الإجــازة بالجبايــة والإنفــاق ولهــا أن تراقــب السلطة التشإن 

  .مدى احترام الإجازة في التطبيق باعتبارها  الرقيب على أعمال السلطة التنفيذية
  

الأســـئلة يوجـــد فـــي البرلمـــان اللبنـــاني ثـــلاث وســـائل لممارســـة هـــذه الرقابـــة هـــي 
الإضــافة إلــى هــذه الأدوات ، وتجــدر الإشــارة أنــه بوالتحقيــق البرلمــاني والاســتجوابات

الــثلاث، يحــق للنــواب مخاطبــة الحكومــة ومســاءلتها فــي أثنــاء مناقشــة الموازنــة العامــة 
وفــــي أثنــــاء الوقــــت المخصــــص فــــي بدايــــة الجلســــات العامــــة لــــتلاوة خلاصــــة الأوراق 
الواردة. وفي اثناء اجتماعات اللجان النيابية التــي يــدعى الــوزراء المختصــون لحضــور 

دور اللجان النيابيــة علــى المســتوى الرقــابي ينحصــر بمحاولــة ترشــيد اداء  جلساتها، إن
الحكومة في موضوع معين أو الاطلاع على مسار سياسي أو إنمائي مــا والمعلومــات 
التي تملكها حوله ولذلك كثيراً مــا تنتهــي أعمــال اللجــان الرقابيــة إلــى إصــدار توصــيات 

وإمــا علــى دعــم موقفهــا فــي سياســة مــا  تكون إما للفت الحكومــة إلــى معالجــة قضــية مــا
  لذلك لا يندرج عمل اللجان هذا ضمن المفهوم الضيق للرقابة البرلمانية.

  
  

  جمهورية مصر العربية -14
يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمــة الجهــاز المــالي هــم المســؤولون عــن تنفيــذ هــذا 

  القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  

لـــى المســـؤولين المـــاليين بالجهـــاز الإداري للحكومـــة ووحـــدات الحكـــم ويكـــون ع
المحلـــــــي إخطـــــــار وزارة الماليـــــــة والاقتصـــــــاد والتجـــــــارة الخارجيـــــــة والجهـــــــاز المركـــــــزي 
للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسؤولين الماليين بالوحــدات الاقتصــادية إخطــار 

خطــار رئــيس الهيئــة أو المؤسســة  رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحــدة إ
التــابع لهــا وعلــى رئــيس الهيئــة أو المؤسســة إخطــار الــوزير المخــتص بتلــك المخالفــات 
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علـــــى أن يخطـــــر وزيـــــر الماليـــــة والاقتصـــــاد والتجـــــارة الخارجيـــــة بمـــــا يثبـــــت مـــــن هـــــذه 
  المخالفات.
  

وعلـــى المســـؤولين المـــاليين الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ أي أمـــر أو قـــرار ينطـــوي علـــى 
ة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة التابع لها وعلــى المســؤولين المــاليين مخالف

بالجهــاز الإداري للحكومــة إخطــار وزارة الماليــة والاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة والجهــاز 
  المركزي للمحاسبات بما تم كتابة.

  
ين وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجــارة الخارجيــة وحــدها بمســاءلة المســؤول

المــاليين التــابعين لهــا عمــا يقــع مــنهم مــن أخطــاء فنيــة أو مخالفــات ماليــة مــع إخطــار 
الوزير المختص بنتيجة المساءلة، أما بالنسبة لمن عداهم فيكــون ذلــك مــن اختصــاص 
الـــوزير المخـــتص علـــى أن تخطـــر وزارة الماليـــة والاقتصـــاد والتجـــارة الخارجيـــة بنتيجـــة 

حــق الجهــاز المركــزي للمحاســبات فــي التعقيــب علــى المسالة وذلك كلــه دون الإخــلال ب
  القرارات الصادرة في هذا الشأن.

  
  
  

يعتبر من المخالفــات الماليــة عــدم تقــديم الجهــة للموازنــة أو الحســابات الختاميــة 
أو الميزانية العمومية الخاصة بهــا، أو بياناتهــا التفصــيلية أو تقــديمها غيــر مســتوفاة أو 

لمحـــددة، أو تجـــاوز الاعتمـــادات المدرجـــة بالموازنـــة دون فـــي موعـــد يجـــاوز المواعيـــد ا
الحصـــول علــــى الموافقـــة والتــــرخيص المــــالي اللازمـــين أو الأمــــر بالصـــرف فــــي حالــــة 
تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو 

  يذاً له.مخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنف
  
  

  المغربية المملكة -15
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  الرقابة على قانون المالية تنقسم الى قسمين: إن
  مراقبة تشريعية يقوم بها البرلمان. -1  
  .القضائيةبها المصالح  تقوممراقبة قضائية  -2  

  
  :الرقابة التشريعية - 1

يــة عرضــنا للعديــد مــن الآليــات، فالآليــة القانونتب الرقابــة،الحديث عن هذه  يمكن  
هــذا  .فــي إطــار المراقبــة هــي تقــديم قــانون التصــفية أساســيةالمهمــة التــي تعتبــر محطــة 

للمــداخيل المقبوضــة والنفقــات المــأمور بصــرفها والمتعلقــة  النهــائيالقــانون يثبــت المبلــغ 
  حساب نتيجة السنة. فيهحصر يبنفس السنة المالية و 

  
ي البرلمـــان فـــي مجلســـ أحـــدان يـــودع مشـــروع القـــانون المـــذكور بمكتـــب  ويجـــب  

  تقدير. أبعدنهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على 
  

الأعلــى للحســابات حــول  المجلــسمشــروع القــانون المــذكور بتقريــر يعــده  ويرفــق  
الفرديـــة للحســـاب  المحاســـبينتنفيــذ قـــانون الماليـــة وبالتصــريح العـــام بمطابقـــة حســابات 

  العام للمملكة.
لتقــديم عــرض مفصّــل يقــدم فيــه  الماليــةجنــة الماليــة اســتدعاء وزيــر يمكــن لل كما  

  .وأسبابهاكل البيانات حول كيفية تنفيذ القانون والعوائق 
  

 نيةلآأو ما يعرف بالأسئلة ا والكتابيةلهذا هناك آلية الأسئلة الشفوية  بالإضافة  
 تــمت التــي يمكن للســادة النــواب الحصــول علــى جميــع المعلومــات حــول الإجــراءا والتي

  التصويت عليها في إطار القانون المالي ومآلها.
  
  المراقبة القضائية - 2

ـــــق   ـــــه طبقـــــاً  بمراقبـــــةالأمـــــر هنـــــا  ويتعل ـــــث ان ـــــى للحســـــابات حي ـــــس الأعل المجل
 الرقابـــةمـــن الدســـتور يتـــولى هـــذا المجلـــس ممارســـة  97و  96لمقتضـــيات الفصـــلين  



  28

لامة العمليـــات المتعلقـــة بمـــداخيل مـــن ســـ ويتحقـــق العليـــا علـــى تنفيـــذ القـــوانين الماليـــة.
الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون وتقييم كيفيــة قيامهــا بتــدبير شــؤونها  ونفقات
  عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد المحاسبتية على العمليات المذكورة. ويعاقب
التـــــي تـــــدخل فـــــي نطـــــاق  الميـــــادينمســـــاعدته للبرلمـــــان وللحكومـــــة فـــــي  ويبـــــذل  

عــن جميــع الأعمــال التــي  بيانــاً اته بمقتضى القانون ويرفع الــى جلالــة الملــك اختصاص
  يقوم بها.
المحاســــــبون  يقــــــدمهافـــــي الحســــــابات التـــــي  تيــــــدقق هـــــذا المجلــــــس ويبــــــ كمـــــا  

  العموميون.
  

زانيــة والشــؤون يبالم المتعلــقكــذلك مهمــة قضــائية فــي ميــدان التأديــب  ويمــارس  
  المالية.
  .عليهاة المنصوص مراقبة تسيير الأجهز  ويتولى  
    

  
  

  الجمهورية الإسلامية الموريتانية -16
  يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية. 

ويتلقـــــى فـــــي نهايـــــة كـــــل ســـــتة أشـــــهر بيانـــــاً حـــــول مصـــــروفات الأشـــــهر الســـــتة 
  المنصرمة.

ة فــي وتقــدم إليــه الحســابات النهائيــة لكــل ســنة ماليــة أثنــاء دورة الميزانيــة الواقعــ
  السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.

تســاعد محكمـــة حســـابات البرلمـــان والحكومـــة فـــي رقابـــة وتنفيـــذ قـــوانين الماليـــة.
تتمتـــع محكمـــة الحســـابات بوصـــفها هيئـــة عليـــا للرقابـــة علـــى الأمـــوال العموميـــة    

باســـتقلالية مضـــمونة حســـب الشـــروط المحـــددة فـــي الدســـتور، وتســـاهم بعملهـــا الـــدائم  
ظم فـــي مجـــال التـــدقيق والتقيـــيم والإعـــلام والمشـــورة فـــي تحقيـــق الأهـــداف المبينـــة والمـــن
  أدناه:
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حمايـــــة الأمـــــوال العموميـــــة، تحســـــين طـــــرق التســـــيير وتقنياتـــــه، عقلنـــــة العمـــــل 
  الإداري.

أمـــا الرقابـــة المســـندة الـــى محكمـــة الحســـابات فتســـتهدف كشـــف أي انحـــراف أو 
تعلقــة  بالتســيير، بحيــث يمكــن  فــي كــل خــرق أو مخالفــة للقواعــد القانونيــة  وتلــك الم

ـــام بالتصـــحيحات الضـــرورية أو مســـاءلة الأشـــخاص المعنيـــين أو الحصـــول  حالـــة القي
على التعويض أو اتخاذ تــدابير مــن شــأنها تفــادي وقــوع مثــل هــذه التصــرفات أو جعــل 

  ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل. 
عـــين المكـــان، بصـــفة   تمـــارس هـــذه الرقابـــة بصـــورة  لاحقـــة علـــى الوثـــائق وفـــي  

شاملة أو عن طريق العينات، على شكل قضائي أو إداري، وتبدي رأيها  لاستشــاري، 
  بناء على طلب الحكومة حول النصوص المتعلقة بتنظيم ورقابة  الأموال العمومية.

  

  الجمهورية اليمنية -17
دون الإخــلال بحــق واختصاصــات الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة تمــارس 

ارة الماليــــة أعمــــال الرقابــــة الماليــــة والتفتــــيش المــــالي والضــــبط الــــداخلي علــــى كافــــة وز 
العمليــات الماليــة فــي جميــع الجهــات الخاضــعة لهــذا القــانون قبــل الصــرف والتحصــيل 
وبعده طبقاً للقوانين كما أن لها التحقيق بصفة دائمة ومســتمرة مــن التــزام تلــك الجهــات 

ح الماليــة وإن عمليــات الصــرف تــتم وفقــاً للميزانيــة المقــرة بتطبيق النظم والقــوانين واللــوائ
  لكل منها وإن الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقاً للقوانين والأنظمة والقرارات.

  
لــوزارة الماليــة الحــق فــي التفتــيش علــى المخــازن والخــزن وكــذلك طلــب البيانــات 

يـــة عمليـــة ماليـــة والمعلومـــات بصـــفة دوريـــة وكلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك لمعرفـــة أ
  بعينها.

جميــع العــاملين فــي المصــالح الإيراديــة وفــي المجــالات الماليــة يجــب أن يقــدموا 
  سنوياً إقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.
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مــديرو عمــوم الشــؤون الماليــة يمثلــون وزارة الماليــة لــدى الجهــات التــي يعملــون 
علــى أوامــر الصــرف وفقــاً لهــذا القــانون واللائحــة التنفيذيــة بهــا ويكــون لهــم حــق التوقيــع 

  له.
رؤســــاء الجهــــات الخاضــــعة لهــــذا القــــانون وكــــذا ممثلــــي وزارة الماليــــة فــــي تلــــك 

  الجهات هم المسؤولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.
  

الية في ضوء تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة الم
ــــوائح  ــــوانين والقــــرارات والل ــــره مــــن الق ــــانون وغي ــــذ هــــذا الق ــــة فــــي تنفي مســــؤولياتهم الكامل

  والتعليمات المالية.
  

يحظـــر علـــى ممثلـــي وزارة الماليـــة الموافقـــة علـــى صـــرف أي مبلـــغ دون وجـــود 
اعتمـــاد بميزانيـــة الجهـــة أو كـــان الاعتمـــاد غيـــر مخصـــص للعـــرض المطلـــوب صـــرف 

إذا ترتــــب علــــى الصــــرف تجــــاوز للاعتمــــاد المخصــــص أو كــــان المبلــــغ مــــن أجلــــه أو 
  الصرف على حساب وسيط أو مخالفاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة.

  
على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملــون 

ة ويجــب عرضــها بها الامتناع عن التأشير على كل أمــر صــرف يتضــمن مخالفــة ماليــ
كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصــرف 
رغــم ذلــك تحمــل المســؤولية مصــدر الأوامــر أو متخــذ القــرار ويقــوم ممثــل وزارة الماليــة 
بالصــــرف وإبــــلاغ وزيــــر الماليــــة ورئــــيس الجهــــاز المركــــزي للرقابــــة والمحاســــبة كتابــــة 

قوعهــــا، وعلــــى هــــذه الجهــــات ســــرعة التحقيــــق فــــوراً عــــن بموضــــوع المخالفــــة بمجــــرد و 
  المخالفة.
  

علــى رؤســاء الجهــات الخاضــعة لهــذا القــانون وكــذا ممثلــي وزارة الماليــة إبــلاغ 
كل مــن وزارة الماليــة والجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة بحــوادث الاخــتلاس والســرقة 

. ولا يخــــــل هــــــذا والحريــــــق والإهمــــــال والتبــــــذير ومــــــا فــــــي حكــــــم ذلــــــك فــــــور اكتشــــــافها
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باختصاصـــات رؤســـاء الجهـــات المعنيـــة فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة وفقـــاً للأنظمـــة 
  النافذة.

  
*****  

  
  
  
  
  
  
  

  الفروقات بين الدول العربية
  

  مرحلة إعداد الموازنة العامة:في   -أ
  :إحالة مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان  -1

ـــدول العربيـــة فـــي موضـــوع إحا   ـــة مشـــروع الموازنـــة العامـــة إلـــى تتفـــق جميـــع ال ل
البرلمـــان، أكـــان مؤلفـــاً مـــن مجلـــس واحـــد أو مـــن مجلســـين، للمصـــادقة عليـــه مـــا عـــدا 
المملكة العربية السعودية حيث تتم المصادقة على المشروع من قبل جلالة الملك بعــد 

  إقراره في مجلس الوزراء.
  
  مة:في المهلة القانونية لإحالة مشروع قانون الموازنة العا -2
يتفق كل من الأردن والسعودية في إرسال مشروع الموازنة العامة إلى المجلس قبــل  -

  على الأقل.بشهر واحد انتهاء السنة المالية 
ويتفق كل من البحــرين والكويــت والــيمن ومصــر فــي إرســال مشــروع الموازنــة العامــة  -

  على الأقل.بشهرين إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية 
  يوماًمن تاريخ الإيداع. 47ي الجزائر فقبل أما ف -
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  وفي فلسطين في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر -
  وفي المغرب قبل نهاية السنة بسبعين يوماً. -
وفــي لبنــان فقبــل العقــد العــادي المخصــص لــدرس الموازنــة بخمســة عشــر يومــاً علــى  -

  الأقل.(أي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر)
   
  غ أو التعميم أو المنشور أو التعليمات:البلا -3

تتفــق كـــل الــدول العربيـــة فــي إصـــداره مـــن قبــل وزيـــر الماليــة أو رئـــيس مجلـــس   
  الوزراء ما عدا مملكة البحرين.

  
  
  
  درس مشروع الموازنة مع مختلف الوزارات والإدارات: -4

 تتفق كل الدول العربية، ما عدا جيبوتي وموريتانيا، فــي موضــوع درس مشــروع  
ــــدوائر والمؤسســــات العامــــة والوحــــدات  ــــوزارات وال الموازنــــة بــــين وزارة الماليــــة وبــــاقي ال

  الحكومية.  
  
  :درس مشروع الموازنة العامة في وزارة المالية -5

تتفـــق كـــل الـــدول العربيـــة فـــي موضـــوع درس الموازنـــة مـــن قبـــل وزارة الماليـــة،   
لكويــت بوجــود لجنــة عليــا وينفــرد كــل مــن الأردن بوجــود مجلــس إستشــاري للموازنــة، وا

  للميزانية، والسودان بوجود مجلس للتخطيط القومي.
  
  :درس مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء  -6

تتفــق كــل الــدول العربيــة، مــا عــدا جيبــوتي، علــى درس وإقــرار مشــروع الموازنــة   
ي فـــي مجلـــس الـــوزراء قبـــل إحالتـــه إلـــى البرلمـــان، وتنفـــرد الجزائـــر بـــدرس المشـــروع فـــ

مجلس الحكومة الذي يترأسه الوزير الأول قبــل إقــراره فــي مجلــس الــوزراء الــذي يترأســه 
  رئيس الجمهورية. 
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  في مرحلة إقرار الموازنة العامة:  -ب
  
  بيان الموازنة أمام البرلمان: -1

تتفق كل من الأردن والسودان وفلســطين ولبنــان ومصــر والمغــرب فــي موضــوع   
ليـــة، باســـم الحكومـــة، بيـــان أو خطـــاب الموازنـــة أمـــام البرلمـــان لشـــرح إلقـــاء وزيـــر الما

  الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة.
   
  :الإحالة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدرس مشروع الموازنة -2

تتفــق فــي الإحالــة علــى اللجنــة النيابيــة المختصــة: كــل مــن الأردن، والإمــارات   
ائــــر، وجيبــــوتي، والســــودان، وســــورية، وفلســــطين، والكويــــت، العربيــــة، والبحــــرين، والجز 

  ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن.
وتختلف تونس عن باقي الدول العربيــة بإحالــة المشــروع إلــى عــدة لجــان لــدرس 

  الميزانية، وتنفرد كل من السعودية وسلطنة عُمان بعدم وجود هذا الإجراء. 
  

  :تقرير اللجنة البرلمانية المختصة -3
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تتفــــق كــــل مــــن الأردن، والإمــــارات العربيــــة، والبحــــرين، وجيبــــوتي، والســــودان،   
وســورية، وفلســطين، والكويــت، ولبنــان، ومصــر، والمغــرب، والــيمن  فــي عــرض تقريــر 
عــام مـــن قبـــل اللجنـــة التــي درســـت مشـــروع القـــانون يــتم فيـــه عـــرض التوجهـــات العامـــة 

  للمشروع والتعديلات التي أُدخلت عليه. 
 ائـــر، وقطـــر عـــن بـــاقي الـــدول العربيـــة فـــي عـــدم وضـــع التقريـــر. وتختلـــف الجز 

  وبعدم وجود هذا الإجراء في كل من السعودية وسلطنة عمان.
  
  :التصديق على المشروع -4

تتفق كل الدول العربية في التصديق على مشروع الموازنة من قبل البرلمان ما 
ان حيث يتم صدور عدا السعودية حيث يصدر مرسوم ملكي بالمصادقة، وسلطنة عم

  مرسوم سلطاني بالمصادقة.  
  
  في مرحلة مراقبة تنفيذ الموازنة العامة:  -ج
  

  في مبدأ وجود المراقبة لتنفيذ الموازنة: -1  
تتفق جميع الدول العربية في وجــود أجهــزة لمراقبــة تنفيــذ الموانــة العامــة مــا عــدا    

  الإمارات العربية المتحدة والصومال والعراق.
   

 :اع الثلاثة من الرقابة على تنفيذ الموازنةالأنو  -2

تتفق كل من تونس، وقطر، ولبنان في موضــوع وجــود ثلاثــة أنــواع مــن الرقابــة 
  على تنفيذ الموازنة (الإدارية، القضائية، والسياسية).

  
 

 في الحساب الختامي: -3

تتفــق الــدول العربيــة فــي وجــود الحســاب الختــامي مــا عــدا: الصــومال، والعــراق، 
 ن.وفلسطي
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  في الجهاز المختص بالمراقبة: -4

يوجــــد ديــــوان للمحاســــبة للقيــــام بعمليــــة الرقابــــة فــــي كــــل مــــن الأردن، والإمــــارات 
العربيـــة، والبحـــرين، وتـــونس، وجيبـــوتي، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، والســـودان، 
وسورية، والصومال، والعراق، وعُمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، 

  ليمن.والمغرب، وا
  
  
  

  
تقوم كل من: الأردن، والإمارات العربية، السودان، الصــومال، العــراق، قطــر،  -

 للتنفيذ بالرقابة السابقة واللاحقة الكويت، لبنان، ليبيا

وتقـــوم كـــل مـــن: البحـــرين، وتـــونس، وجيبـــوتي، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية،  - 
  بالرقابة اللاحقة للتنفيذوسورية، عُمان، المغرب، 

  .بالرقابة اللاحقة والمرافقة للتنفيذ تقوم مصر واليمنو  -
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